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  الهيئة العامة للرقابة المالية
 ٢٠٢٥ لسنة ٤٢قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 رية للتأمين الإجباري عن المسئوليةبشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المص

 المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

 بتنظيم الرقابـة علـى الأسـواق        ۲۰۰۹ لسنة   ١٠بعد الاطلاع على القانون رقم      
  ؛ والأدوات المالية غير المصرفية

 ؛ ر قانون التأمين الموحد بإصدا۲۰۲٤ لسنة ١٥٥وعلى القانون رقم 
ن النظام الأساسي للهيئة    أ بش ۲۰۰۹ لسنة   ١٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ؛ العامة للرقابة المالية
 بإنـشاء المجمعـة المـصرية للتـأمين     ۲۰۱۹ لسنة ٢٥٢وعلى قرار الهيئة رقم   

تمـاد  الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقـل الـسريع واع    
  ؛) ٨ (نظامها الأساسي وقيدها بالسجل المعد لذلك بالهيئة تحت رقم

  ؛ ٢٢/١٢/٢٠٢٤وعلى قرار الجمعية العامة للمجمعة باجتماعها الثالث المنعقدة بتاريخ 
  ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن

  ؛١٢/٢/٢٠٢٥لمنعقدة بتاريخ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته ا

  :ررــــــق

 ) المادة الأولى (
  )٢٨،  ٩/٣،  ٤،  ١،  الفقرة الأولى مـن التمهيـد       (يستبدل بنصوص المواد أرقام     

 : التالية من النظام الأساسي للمجمعة النصوص
  :ديتمه

 : الفقرة الأولى
 لـشركات   للقرار الصادر في اجتماع السادة الرؤساء والأعـضاء المنتـدبين       اوفقً

التأمين التي تزاول تأمين السيارات الإلزامي على المركبات بجمهورية مصر العربيـة            
 بشأن تاسيس مجمعـة تـسمى       ۲۰۱۹/۲/۱۱المنعقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ      

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنيـة الناشـئة عـن حـوادث              "
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مجمعة التـأمين الإلزامـي   " يكون الاسم المختصر لها     وعلى أن  "مركبات النقل السريع  
بين شركات تأمين الممتلكات والمـسئوليات وجمعيـات التـأمين التعـاوني      " للمركبات

العاملة في مصر ولحين توفيق أوضاعها والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين ومـن             
 . التأمين الإلزامي على المركبات بينه

  :) المجمعة أغراض-العضوية  (- ١مادة 

المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عـن المـسئولية   "تاسست مجمعة تأمينية باسم    
  بجمهوريـة مـصر العربيـة     " ئة عن حوادث مركبـات النقـل الـسريع        المدنية الناش 

 ـ         وفقً   لأحكـام القـانون    اا لأحكام القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربيـة ووفقً
ون التأمين الموحد والقرارات المنظمـة لـه والتـي     بإصدار قان۲۰۲٤ لسنة ١٥٥رقم  

   وتم قيدها بسجل مجمعـات التـأمين        ۲۰۱۹/۸/۸ من تاريخ    ابدأت تفعيل عملها اعتبار 
تـأمين  مين وجمعيات ال  أشركات الت بين   فيما" ٨"بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم       

 من الهيئة بإصـدار     المرخص لها " ولحين توفيق أوضاعها  "التعاوني العاملة في مصر     
 .مين الإلزامي على السيارات أوثائق الت

  :)غرض المجمعة (- ٤مادة 

 ـ          مين الإلزامـي   أتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة فرع الت
 بإصدار قـانون    ۲۰۲٤ لسنة   ١٥٥ لأحكام القانون رقم     اعلى مركبات النقل السريع وفقً    
نظمة لـه وإدارة كـل مـا يتعلـق بالعمليـة التأمينيـة              التأمين الموحد والقرارات الم   

للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها بجمهورية مصر           
 لأحكام قانون المرور وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وإعـداد كافـة            االعربية وفقً 

حـالات  حقيها في   ، وسداد التعويضات لمست    السجلات المالية الخاصة بالعملية الحسابية    
صابات البدنية التي تؤدى الى العجز الكلى والجزئي المـستديم والأضـرار            الوفاة والإ 

 ـ - عدا تلفيات المركبـات    -المادية التي تلحق بممتلكات الغير        للأحكـام  ا وذلـك وفقً
 .الإلزامي الصادرة في هذا الشان  المنصوص عليها في وثائق التأمين

 ) :مواعيد الانعقاد ( -) ۳/۹(مادة 

 بإصدار قـانون التـأمين   ۲۰۲٤ لسنة ١٥٥خلال بأحكام القانون رقم  ومع عدم الإ  
، يتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية العامة للمجمعة         ، والقرارات المنظمة له    الموحد

لاعتماده، ولا تسرى قراراته إلا بعد اعتماده من الهيئةاخلال ثلاثين يوم  . 
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ة عـن حـوادث     لتغطية الأضرار الناتج  "موقف الصندوق الحكومي    ( - ٢٨مادة  
  : )"مركبات النقل السريع

  ۲۰۰۹ لــسنة ۲۱۹يــستمر العمــل بأحكــام قــرار وزيــر الاســتثمار رقــم 
 وذلك لحين صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد نـسبة            ۲۰۰۹/۱۰/۲۸بتاريخ  

، كمـا تلتـزم      الحكومي بها متحصلات الأقساط التي تتولى المجمعة تمويل الصندوق        
من القانون  ) ٦١( لأحكام المادة    بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق وذلك كله إعمالاً        

 .  يإصدار قانون التأمين الموحد٢٠٢٤ لسنة ١٥٥رقم 
 ) المادة الثانية (

   مـن اليـوم التـالي      ا، ويعمل به اعتبـار     ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية     
 . لتاريخ نشره

 ئيس مجلس إدارةر

 الهيئة العامة للرقابة المالية

  محمد فريد صالح/د

 




